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 منهج الاقتصاد الإسلامي 
  فى علاج مشكلة التسعير

-  تدخل الدولة فى مجال الأسعار والأجور فى النظم الاقتصادية 
 الموضعية :

يعتبر تدخل الدولة فى النشـا  الاقتصاد  بصةة عامة م  
أهم المعايير الأسـاسـية التى تحدد معاا المبها الاقتصاد  الب  
تنتهجـ  الدولة   ولدد احتل هبا الموضـــوج الجلأك الأكبر م   كر 
وجهـد واجتهـاد الاقتصـــاديين المعـاوي    ومـا زال قيـد الجدل 

 والنداش حتى الآن .

مر بشـــكـل جلى فى تـدخـل أو عد  تدخل ويبرز هـبا الأ 
ــكلة أخر   ــعار وأجور العاملين ورهرت مش الدولة فى تحديد الأس
وهى مـا يلل  علي  رب  الأجور بالأســـعار   ويدور  حو  هب  
المشــكلة به   كلت ترتةع أســعار الســلع واليدمات يناد  العتل 
ــد م  تكــاليع الســـلع  ــدور  يلأي بر ع الأجور   ور ع الأجور ب

يدمات مت يدود مرة أخر  إلى ر ع الأسعار   وببلك  صبح فى وال
 دائرة متضاعةة ... وهبا ما يسود العاا اليو  .
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لدد ا دسـم علتك الاقتصـاد الوضـعيون إزاك هب  المشكلة 
إلى  رق وجتعـات    ننهم م  ير  أ ـ  لا يجوز للـدولـة قلعيا  

 هبا النظا  فى التدخل فى تحديد الأســـعار والأجور ... ولدد تلور
اـج بين الرأســـتليين و دـابات العتل    ـ مرحلتـ  الأخيرة إلى الاـ
وتلـالا الندابة دوما  إلى زيادة الأجور تبعا  للارتةاج فى الأســـعار 
وهبا ما يلل  علي  بالرأســتليين   وم  علتك الاقتصــاد الوضعى 
م  يدو  على قيـا  الـدولـة بالتســـعير التا  للســـلع واليدمات 

ور و دا  لسياسات وخل  تدو  على منهج تملك الدولة التا  والأج
ــكاكيين   ولدد أد   لكا ة عوامل الإ تاج   ويلل  على هؤلاك بالاش
هبا المنهج إلى سلا الإ سان م  ذاتيت  وقينت  وحريت  فى التةكير 
والتنلك والعنل   وأصـــبح الإ ســـان يعيإ تح  إمرة وســـللان 

السائد : كل بحسا طاقت  وكل  وتسـل  الحلأ    وأصــبح الشعار
 بحسا حاجت  .

وبـبلـك تكون مســـ وليـة الـدولـة هى حتية النشـــا  
الاقتصــاد  وتحا ع على ح  الل  فى المال وهو اللأكاة   والمحا ظة 
على تلبي  ضــواب  المعاملات الإسلامية   وكان  ظا  الحسبة م  

 بين النظم المالية الإسلامية للرقابة على الأسواق .
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هبا الصــدد ير  اب  تينية تدخل الســللان فى حالة   ةى
الاحتكــار حتى عنع الظلم  يدول : إ إن المحتكر هو الــب  يعنــد 
ــ   عنهم   ويريد  إلى شراك ما يحتاج إلي  الناس م  اللعا   يحبس
إغلائ  عليهم وهو راا لليل  المشكي    ولهبا كان لولى الأمر أن 

دينـة الملـل عند رورة الناس يكر  النـاس على بيع مـا عنـدهم ب
ــة  ا    إلي    ملل م  عند  طعا  لا يحتاج إلي  والناس فى مينص

 يجبر على بيع  للناس بدينة الملل ( .

وكان عنر ب  اليلا  رضي الل  عن  يشـــارف الأســـواق 
إإ لا يبيع فى سوقنا م  لا يةد  وإلا أكل الربا رضى أ  أبى ويدول : 

 )). 

صـل فى النشـا  الاقتصاد  هو الحرية وخلاص الأمر أن الأ 
وترك المتعاملين وليس هناك جدو  م  التدخل ما دام  الســوق 

 خالية م  يعارض الشريعة الإسلامية .

ـــعار فى  ولك  متى يجوز للدولة أن تتدخل فى تحديد الأس
 الإسلا  ؟ هبا ما سوف  ناقش  تةصيلا  فى الصةحات التالية :



www.manaraa.com

- 5 - 
 

-  الأجور والأسعار فى المنهج الإسلامىتدخل الدولة فى تحديد 

ــوق  ــاد  فى رل س ــا  الاقتص ــلا  عنح الحرية الةردية للنش الإس
إســـلاميــة حرة و ظيةــة وخــاليــة م  الاحتكــار والتكتلات وال إ وال رر 
والجهالة والمدامرة وكل صــور أكل أموال الناس بالباطل   ولا يجوز للدولة 

يلتلأموا بــالديم الإســـلاميــة والأخلاق أن تتــدخــل إلا إذا تبين أن الأ راد ا 
والملل وا حر وا ع  الضــواب  الشرعية التى تحكم المعاملات    على سبيل 
الملال يجوز للدولة أن تتدخل فى حالات الاحتكار وال إ وال رر أو إحداث 

 رر بال ير بصةة عامة

- :المبادئ الاقتصادية الإسلامية في تدخل الدولة في التسعير 

لأســـعار فى المنهج الإســـلامى به ها أسان الســـلع يدصـــد با
واليـدمـات اللبية الدابلة للتداول والا تةاج بها فى حدود ما أحل 
الل  سـبحا   وتعالى والأصــل أن تحديد الأســعار يتم في ضوك قو  
العرض والللا   وبمعر ة إرادة المتعاقدي  طبدا  للعدود الإسلامية 

عدد الإجارة فى رل سوق إسلامية ومنها : عدد البيع وعدد السلم و 
طـاهرة  ظيةـة وخـاليـة مت ييـالع أحكـا  ومبادئ  الشرـــيعة 

 الإسلامية .
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 وم  أهم المبادئ الإسلامية التى تحكم تحديد الأسعار :

الكاضى التا  بين البائع والمشـــك  وأســـاس ذلك قول الل  تبارك 
]النساك: م   إِلاا أنَْ تكَُونَ تِجَارَة  عَْ  ترََاضٍ مِنْكُمْ   وتعالى : 

" البائع [   ويدول الرســـول صـــلى الل  علي  وســـلم : 92الآية
والمبتـاج بالييار حتى يتةرقا   إلا أن تكون صــــةدة خيار   ولا 

]روا               يحـل لـ  أن يةـارقـ  خشــــية أن يســــتدبل  "
 الينسة[

ــ الأصل فى تحدي د س  السلعة هو البائع ثم بعد ذلك تتم ـ
 عنلية المساومة .

ـــ لدد حرم  الشريعة الإسلامية مجنوعة م  البيوج  ظرا  
لأ ها لا تتة  مع العدل   منها بيع النجإ وبيع الملأايدة 
  تلدى التجار للركبان   بيع الأخ على بيع أخي    بيعتين 

 فى بيعة واحدة .

-  الحاكم فى تحديد الأسعارأراك الةدهاك فى تدخل 

يلار كل زمان ســؤال وهو : ما حكم الشرــج بدضــية التســعير 
للبضـــائع واليـدمات فى الأســـواق؟ وهل يجوز للحكومة أن 

 تسعر للتاجر وتللأ  التجار بسعر معين ؟

 لدد اختلع  دهاك الإسلا  حول هب  المسهلة إلى ثلاثة آراك :
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ــ الرأ  الأول : ــعير : يدول أص حا  هبا الرأ  بتحريم تحريم التس
التسـعير وأسـاسهم فى ذلك أ   يرو  فى الحدي  

" غلا الصـــحيح ع  أ س رضى الل  عن  أ   قال : 
السعر على عهد رسول الل  صلى الل  علي  وسلم  
 دالوا : يا رســول الل  أســعر لنا    دال : الل  هو 
المســعر الدابا الباســ  الرازق   وإج لأرجو أن 

أحنــد منكم يللبنى بمظلنــة فى ألدى ربى وليس 
]روا  الينســة إلا النســا [   ولدد  د  ولا مال "

اســـتنب  الةدهاك م  هبا الحدي  حرمة تدخل 
الحاكم فى تحديد ســعر الســلع واليدمات لأن فى 
ذلك مظنة الظلم   وحجر على الناس فى ملكيتهم 
اليـاصـــة ومنافٍ للحرية   والإما  مهمور برعاية 

 .مصلحة المسلنين 

ــبا ال لاك لأن الجالبين إذا ويدول  دهاك الحنابلة :  ــعير س إإ التس
بل هم ذلــك ا يدــدموا بســــلعهم بلــدا  يكرهون على بيعهــا  يــ  ب ير مــا 
يريـدون   وم  عنـد  البضــــاعـة عتنع ع  بيعهـا ويكتنهـا ويللبها أهل 
الحاجة إليها  لا يجدو ها إلا قليلا  ير عون فى سنها ليصــــلوا إليها    ت لوا 

ار بالجا بين : جا ا الملاك  ت منعهم م  بيع الأســــعار   ويحصــــل الإر 
أملاكهم   وجا ا المشـك  فى منع  م  الوصـول إلى غرضهم  يكون حراما 

 )). 
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جواز التســعير : يدول أصحا  هبا الرأ  بهن التسعير رورة  الرأ  اللاج :
فى كل الحالات   لأ   ا يرد ع  رســـول الل  صـــلى الل  
علي  وسـلم قول  : " لا تسـعروا" أو " لا يحل التسعير" 
وأن الصـحابة ا يســهلو  ع  حكم الإسلا  فى التسعير   

ورورة ســـد  إإ لا رر ولا رار ((وتلبيدـا  لدـاعدة 
 برائع إلى المنكر والحرا  واجا .ال

وير  أصحا  هبا الرأ  أن الأخب بمبدأ التسعير واجا لسد البرائع 
إلى المنكر والحرا  ملل الاســـت لال والجشـــع واللنع والاحتكار   وأن هبا 
م  المصــالح المرســلة والتى ا يرد بشــه ها  ي ويح يحر  التســعير   بل 

ن " أ تم أدر  بش و لل  علي  وسـلم : ينلب  عليها قول رسـول الل  صـلى ا
 د ياكم "  .

 

جواز التســـعير فى حـالات معينـة : هناك م  الةدهاك م   الرأ  اللـالـ  :
ــعير عندما تدعو الرــورة إلي  ومنهم اب   أوجا التس

ير إإ وأما التســـعتينية واب  الديم    يدول اب  تينية : 
إذا  ننـ  ما هو رلم محر    ومن  ما هو عدل جائلأ    

تضــن  رلم الناس وإكراههم ب ير ح  على البيع بلن  
لا يرضـــو   أو منعهم مت أبال الل  لهم  هو حرا  وإذا 
تضــــن  العـدل بين النـاس ملل إكراههم على ما يجا 
عليهم م  المعـاوضــــة بلن  الملل   ومنعهم مت يحر  
عليهم م  أخـب اللأيـادة على عوض الملـل  هو جائلأ بل 

 واجا(( .
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ر عليهم وجتج  الأمر أن مصلحة الناس إذا ا تتم إلا بالتسعير سُعِّ
تسعير عدل   لا وكس ولا شل    وإذا ا د ع  حاجتهم وقام  مصلحتهم 

 بدو   ا يةُعل .

وخلاص الدول فى رأ  اب  تينية أن المصلحة العامة للنسلنين هو 
ان ممنا  تدخل الدولة فى التسـعير وأن تددير هب  المصلحة ييتلع م  ز 

إلى زمـان وم  مكـان إلى مكان ويحكم هب  المصـــلحة هو تحدي  العدل 
ومنع الظلم والرـــر بين النـاس   كت يحكم هـب  المصـــلحـة قيم وملل 
 وسلوك ولى الأمر وعلي  أن يستعين بههل الاختصاص عند تحديد السعر .

 



www.manaraa.com

- 11 - 
 

- : الضواب  الشرعية لتدخل الحاكم في التسعير 

من  يحبلأون تـدخـل الحـاكم فى تحـديد ير   دهـاك المســـلنين 
 الأسعار أن ذلك جائلأا  فى بعا الحالات منها على سبيل الملال ما يلى :

حالة الاحتكار : يحر  الإسـلا  الاحتكار لأ   يؤد  إلى ارتةاج الأسعار  أولا  :
وإحداث رر بالناس وأدلت  م  الســنة النبوية الشرــيةة هو قول 

]روا   " لا يحتكر إلا خاطئ "رسـول الل  صــلى الل  علي  وســلم : 
:" م  احتكر حكرة يريد أن ي لى بها على مســـلم[   وقول  أيضـــا  

  ولا يدتا الاحتكار على سلعة دون أخر   اطئ "المسلنين  هو خ
أو خـدمة دون أخر  بل ان كل احتكار يســـبا ررا  للناس  هو 

 محر    ومتى ا تةى الرر م  الاحتكار  لا يحر  .

حالة المينصـــة : فى حالات الأزمات يجيلأ الةدهاك التســـعير ســـدا   ثا يا  :
    ةى هب  الحالةلبريعة الاسـت لال وارتةاج الأسعار بدون مبرر 
 يجبر الناس على بيع م  عندهم  بسعر الملل .

حالة تكتل المنتجين ضد المستهلكين أو العكس : هناك بعا الحالات  ثاللا  :
ـــعار    ـــتهلكين لإحداث ارتةاج فى الأس ـــد المس يتكتل المنتجون ض
وأحيـا ـا  أخر  يحـدث العكس حي  يتكتل المســـتهلكون ضـــد 

فى الأســـعــار مؤقــ  وفى كلا الحــالتين المنتجين لإحــداث تيةيا 
يحدث رر   ويســتوجا هبا تدخل ولى الأمر للتســعير والرقابة 
الةعالة على ذلك   ولدد تضــنن  الشرــيعة الإســلامية مجنوعة 
الضــواب  التى يجا أن يلتلأ  بها ولى الأمر عند قيام  بالتســعير   

 م  أهنها ما يلى :
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شل  :ال اية م  تدخل الحاكم فى  ـــ السعر العدل الب  لا وكس  ي  ولا1

تحديد الأسـعار هو منع الظلم وإغلاك الأسعار على المستهلك   ولك  

لا يجا أو يوكس المنتج حتى يســبا ل  خســارة   ولبلك يدول اب  
تينيـة واب  الديم أ ـ  عند التســـعير أن يكون عدلا  لا وكس  ي  ولا 

 المشك  .شل    أ  لا بيس  ي  للننتج ولا غلاك  ي  على 

ــعر العدل 9 ــعير : يتللا الس ــاص عند التس ــتعا ة بههل الاختص ـــــ الاس
الاستعا ة بههل الاختصاص فى كل زمان وذو  اليبرة فى مجال السلعة 

أو اليـدمـة مجـال التســـعير   وأن يكون هناك ربحا  مرضـــيا  للبائع 

ويتللا ذلك معر ة كلةة الســـلعة أو اليدمة وهامإ الربح المعتاد 

 هبا النوج م  التجارة حتى يصلوا إلى السعر العدل .فى ملل 

ــــ تحدي  رضا البائع : بعد تحديد السعر العدل بمعر ة أهل الاختصاص 3
يعرض على البائع حتى يكون ع  رضا تا  ويبين ل  أ   ليس فى السعر 

 المحدد إجحا ا  ل  .

كل  فىــــ التسـعير عند الحاجة والرورة : التسعير ليس روريا  وواجبا  4

الســـلع واليـدمـات وفى كـل الأوقات بل منو  بالحاجة إلي     ن  
ــلع  ــلع دون غيرها ملل جواز  فى س الةدهاك م  يجيلأو   فى بعا الس

اللعا     ةى هبا اليصـــوص يدول اب  تينية : إإ ان لولى الأمر أن 

 يكر  الناس على بيع ما عندهم بدينة الملل عند رورة الناس إلي  
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  طعا  لا يحتاج إلي  الناس فى مينصـــة  ا   يجبر على ملـل ما عند

بيعـ  للنـاس بدينـة الملل (( ويةهم م  قول اب  تينية أن التســـعير 

 واجا فى حالة السلع الرورية وفى حالة المينصة .

- : السياسات الاقتصادية الإسلامية لحل مشكلة التسعير 

للا وج يتحتى عك  ضــب  الأسعار ومحاربة كبح ارتةاعها الجن
الأمر اتياذ مجنوعة م  السـياسات والإجراكات العنلية م  أهنها ما يلى 

: 

ـــ قيا  الحكومة بتسعير مجنوعة م  السلع واليدمات الرورية ومبرر 1

ذلـك هو عد  التلأا  المتعاملين فى الأســـواق الماـــية بالديم والملل 
 رر شع والوالأخلاق الإسـلامية حي  ا تشر الاحتكار والاست لال والج

والتدليس وال إ   وهبا كل  ســبا رلت  للنســتهلكين بالإضــا ة إلى 

ذلك  جد أن كنية الإ تاج والمعروض م  هب  الســلع واليدمات أقل 

م  الللـا عليهـا وهـبا يعرض الســـوق الماـــية لليلل والارتةاج 

 الجنوج للأسعار .

ـــــ تحدي  الرقابة الةعالة على الأســـواق ابتداك  م  الرقاب9 تى ة الباتية الـ
تعتند على الوازج الدينى إلى الرقابة الحكومية إلى الرقابة الشـــعبية 

 وتلبي   ظا  اللوا  والعدا  .
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ـ تشجيع استيراد السلع واليدمات الرورية ومنع استيراد ما دون ذلك   3

لأن الاســـتيراد يعنى الجلـا وزيـادة المعروض وهبا أمر تح  علي  

ــيعة  دد رو  ع   ــلم قول  : "الشر ــلى الل  علي  وس ــول الل  ص  رس
 الجالا مرزوق والمحتكر ملعون " 

ـــــ تدليل عدد الوســلاك بين المنتج والمســتهلك لأن هبا يلأيد م  أســعار 4
الســـلع واليـدمات   لأ   فى كل مرحلة م  مراحل الوســـاطة تلأداد 

 الأسعار .

فى ذلك ــــ إعةاك السلع واليدمات الرورية م  الرائا والرسو  لأن 5
 تيةيضا  فى سعرها.

ــــ الرقابة على تكاليع إ تاج السعر واليدمات أو تكاليع جلبها بحي  6
تتضــن   ةدات لا عائد منها ملل  ةدات الرشــوة والإكرامية و ةدات 

 المظهر والكف   وهب  الأ واج م  النةدات محرمة شرعا  .

 ا الســـلعــــــ تلبي   ظا  المشـــاركة الإســـلامية فى تمويل إ تاج أو جل7

واليـدمـات بـدلا م   ظـا  التنويل ع  طري  الدروض الربوية لأن 

 الربا وقود ارتةاج الأسعار .


